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ملخص البحث:

يعــد مبــدأ الضــرورة العســكرية أحــد الأســس القانونيــة الرئيســة فــي القانــون الدولي الإنســاني، 
ــدأ  ــك، يطــرح اســتخدام هــذا المب ــوة خلال النزاعــات المســلحة. ومــع ذل ــرر اســتخدام الق ــي تب الت
ــة  تحديــات قانونيــة وأخلاقيــة كبيــرة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى كرامــة الإنســان وحماي

حقوـقـه الأساـسـية

ويبــرز دور المجتمــع الدولــي ومنظمــات حقــوق الإنســان فــي الرقابــة علــى التطبيــق الصحيــح 
ــاءلة،  ــة والمس ــات المراقب ــة وآلي ــر القانوني ــن خلال الأط ــه، م ــال ل ــز الامتث ــدأ وتعزي ــذا المب له

لـه إـلـى ذريـعـة لارـتـكاب الانتـهـاكات المختلـفـة لضـمـان ـعـدم تحوـ

ــوازن  ــق الت ــبل تحقي ــكرية، وس ــرورة العس ــدأ الض ــق مب ــات تطبي ــث تحدي ــذا البح ــاول ه يتن
المطلــوب بيــن الحاجــة لاســتخدام القــوة والالتزامــات القانونيــة، مســتعرضاًً دور الرقابــة الدوليــة 

بـه نـع التـجـاوزات المرتبـطـة ـ بـدأ، ومـ فـاذ ـهـذا المـ يـات إنـ يـز آلـ والمـسـاعي المـسـتمرة لتعزـ
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المقدمة:

ــي  ــوة ف ــر اســتخدام الق ــه تبري ــم مــن خلال ــي يت ــدأ الضــرورة العســكرية أســاس قانون يعــد مب
أوقــات النــزاع المســلح. ودومــاًً مــا تطــرح التســاؤلات علــى الصعيــد الدولــي عــن مــدى مشــروعية 
ــاكات  ــة لانته ــى ذريع ــى لا يتحــول إل ــا؛ حت ــي ينبغــي مراعاته ــدأ والحــدود الت اســتخدام هــذا المب
تمــس الكرامــة والحقــوق الأساســية للإنســان، لذلــك تبــرز الحاجــة إلــى آليــات رقابــة دقيقــة، خاصــة 

ـفـي ـظـل التـطـورات المعاـصـرة الـتـي تـشـهدها ـسـاحات النزاـعـات الدولـيـة والداخلـيـة

ويــؤدي المجتمــع الدولــي ومنظمــات حقــوق الإنســان دوراًً حيويــاًً فــي هــذا المجــال، إذ تســعى 
ــتوى  ــى المس ــيما عل ــة لا س ــة الدولي ــات القانوني ــا الآلي ــن أن تخلفه ــي يمك ــوات الت ــد الفج ــى س إل

قـي والإنـسـاني الأخلاـ

مشكلة الدراسة:

ــة المرتبطــة  ــة والأخلاقي ــات القانوني ــن التحدي ــر م ــي وجــود الكثي ــى مشــكلة الدراســة ف تتجل
بتطبيــق مبــدأ الضــرورة العســكرية خلال النزاعــات المســلحة، وتبــرز تلــك التحديــات فيمــا 
ــة مشــروعة،  ــة حقــوق دولي ــوة لحماي ــن اســتخدام الق ــوب بي ــوازن المطل ــق الت ــة تحقي ــق بكيفي يتعل
وبيــن انتهــاكات الكرامــة الإنســانية وحقــوق الإنســان. وعلــى الرغــم ممــا يؤديــه المجتمــع الدولــي 
ومنظمــات حقــوق الإنســان مــن دور فــي هــذا المجــال، تبقــى التســاؤلات حــول مــدى فعاليــة هــذا 
الــدور، وكيفيــة تعزيــز جهودهــا لدعــم الامتثــال الدولــي للمبــدأ فــي إطــار قواعــد القانــون الدولــي 

الإنـسـاني

تساؤلات الدراسة:

• ــاء النزاعــات المســلحة؟ ومــا الحــدود 	 ــدأ الضــرورة العســكرية أثن ــق مب ــم تطبي كيــف يت
ــدور؟ ــذا ال ــة المرتبطــة به ــة والأخلاقي القانوني

• ــدأ الضــرورة العســكرية؟ 	 ــاكات مب ــة انته ــي مراقب ــوق الإنســان ف ــا دور منظمــات حق م
ومــا مــدى فعاليــة هــذا الــدور؟

• كيــف يمكــن للمجتمــع الدولــي أن يعمــل علــى تحقيــق التــوازن المطلــوب بيــن الضــرورة 	
العســكرية وحمايــة حقــوق الإنســان أثنــاء النزاعــات المســلحة؟
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أهمية الدراسة:

ــدة تؤثــر  ــدأ الضــرورة العســكرية يــؤدي إلــى تداعيــات ســلبية عدي انتهــاكات وتجــاوزات مب
علــى الــسلام والأمــن الدولييــن، ويكــون لهــا آثــار وخيمــة علــى الكرامــة البشــرية وحقــوق الإنســان 

الـتـي أقرـهـا المجتـمـع الدوـلـي مـنـذ زـمـن طوـيـل.

وتبــرز أهميــة دور المجتمــع الدولــي ومنظمــات حقــوق الإنســان فــي هــذا المجــال مــن خلال 
ــم  ــم الدع ــات، تقدي ــر السياس ــوة لتغيي ــق، الدع ــد والتوثي ــل الرص ــن الأدوار مث ــد م ــا بالعدي قيامه
القانونــي، وغيرهــا، وهــي أدوار يجــب أن تســاهم فــي تحفيــز المجتمــع الدولــي علــى الاســتجابة 

ثـاره يـر المنـشـود ـفـي الـسـلوك العـسـكري المتـجـاوز، والـحـد ـمـن آـ وتحقـيـق التغيـ

أهداف الدراسة:

• تحليل الأسس القانونية والأخلاقية لمبدأ الضرورة العسكرية.	

• ــدأ الضــرورة 	 تقييــم دور منظمــات حقــوق الإنســان فــي مراقبــة ومواجهــة انتهــاكات مب
العســكرية.

• ــة للصليــب الأحمــر، 	 ــة الدولي ــل اللجن ــة، مث ــة والوطني استكشــاف دور المنظمــات الدولي
ــدأ الضــرورة العســكرية وحمايــة حقــوق الإنســان. فــي تعزيــز الالتــزام بمب

• ــال 	 ــان خ ــوق الإنس ــة حق ــي حماي ــي ف ــاون الدول ــبل التع ــز س ــات لتعزي ــم اقتراح تقدي
النزاعــات المســلحة.

منهج الدراسة:

ــل  ــتعراض وتحلي ــيتم اس ــث س ــي، حي ــج التحليل ــاع المنه ــة اتب ــذه الدراس ــة ه ــرض طبيع تف
ــي إطــار  ــدأ الضــرورة العســكرية ف ــوم مب ــة بمفه ــق والنصــوص والتشــريعات ذات العلاق الحقائ
القانــون الدولــي الإنســاني، وأيضــاًً تقييــم دور منظمــات حقــوق الإنســان فــي المراقبــة والتصــدي 

عـددة لـى مـصـادر متـ لـك ـمـن خلال الرـجـوع إـ بـدأ، وذـ هـذا المـ لتـجـاوزات ـ

خطة الدراسة:

ســيتم تقســيم هــذه الدراســة إلــى مطلــب تمهيــدي ومبحثيــن، يعقبهــا خاتمــة تتضمــن أهــم مــا 
يمكــن اســتخلاصه منهــا مــن نتائــج وتوصيــات، وذلــك علــى النحــو التالــي:

مطلب تمهيدي: التعريف بمبدأ الضرورة العسكرية وأسسه القانونية والأخلاقية
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ــى  ــاكات عل ــذه الانته ــر ه ــكرية وتأثي ــدأ الضــرورة العس ــاكات مب ــار انته  المبحــث الأول: آث
ــان ــوق الإنس ــن وحق ــن الدوليي ــلم والأم الس

المطلب الأول: آثار انتهاكات مبدأ الضرورة العسكرية

ــن  ــى الســلم والأمــن الدوليي ــدأ الضــرورة العســكرية عل ــر انتهــاكات مب ــي: تأثي ــب الثان المطل
ــوق الإنســان وحق

المبحــث الثانــي: دور منظمــات حقــوق الإنســان والمجتمــع الدولــي فــي تطبيــق مبــدأ الضرورة 
العسكرية

المطلــب الأول: دور منظمــات حقــوق الإنســان بشــأن انتهــاكات مبــدأ الضــرورة وتأثيرهــا فــي 
تعزيــز الامتثــال للمبــدأ

المطلــب الثانــي: الأطــر التعاونيــة الدوليــة الرئيســية لتطبيــق مبــدأ الضــرورة والتحديــات التــي 
تواجهها

مطلب تمهيدي: التعريف بمبدأ الضرورة العسكرية وأسسه القانونية والأخلاقية

كان يُعُــرف القانــون الدولــي الإنســاني بـــ "قانــون الحــرب" و"قانــون النزاعــات المســلحة"، 
ــي الإنســاني أحــد  ــون الدول ــي الإنســاني. ويعــد القان ــون الدول ــح القان ــه مصطل ــق علي ــل أن يُطُل قب
فــروع القانــون الدولــي العــام، ويتــم  تطبيقــه خلال النزاعــات المســلحة. ويتضمــن القانــون الدولــي 
الإنســاني مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة الدوليــة التــي تهــدف إلــى حمايــة المدنييــن، بالإضافــة 
إلــى الممتلــكات التــي لا ترتبــط مباشــرة بالعمليــات العســكرية، كمــا يشــمل القواعــد الأساســية التــي 

تنـظـم أـسـاليب ووـسـائل القـتـال

ويعــرف القانــون الدولــي الإنســاني علــى أنــه: "مجموعــة القواعــد التــي يُسُــعى مــن خلالهــا 
إلــى الحــد مــن التبعــات الإنســانية للنزاعــات المســلحة"))). هــذا التعريــف يســلط الضــوء ببســاطة 

عـلـى اـلـدور الأساـسـي للقاـنـون الدوـلـي الإنـسـاني ـفـي تقلـيـل آـثـار النزاـعـات عـلـى الأـفـراد

ــن  ــوازن بي ــى الت ــي الإنســاني يســتند أساســاًً إل ــون الدول ــف يتضــح أن القان ومــن هــذا التعري
ــدأ الضــرورة العســكرية، وهمــا يشــكلان فــي نفــس  ــدأ الإنســانية ومب مبدأيــن رئيســيين، همــا: مب

لـه يـة ـ بـادئ جوهرـ الوـقـت مـ

للصليب  الدولية  اللجنة  إتيان كوستر، )جنيف:  تنسيق  الإنساني – مقدمة شاملة،  الدولي  القانون  نيلس ميلرز،  	(((
الأحمر، 2016(، ص: 17.
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أولاًً- تعريف مبدأ الضرورة العسكرية:

علــى الرغــم مــن الإشــارات المتكــررة إلــى مبــدأ الضــرورة العســكرية فــي إطــار معاهــدات 
القاـنـون الدوـلـي الإنـسـاني، إلا أن ـهـذه المعاـهـدات ـلـم توـفـر تعريـاًفً مـحـدداًً أو توضيـاًحً لمضموـنـه

وتشــير بعــض مراجــع المنظمــات الدوليــة المتخصصــة، إلــى أن مبــدأ الضــرورة العســكرية 
يتيــح اســتخدام القــوة لتحقيــق هــدف مشــروع مــن النــزاع، وذلــك مــن خلال إخضــاع العــدو بشــكل 
ــدان الأرواح  ــى مــن فق ــى الحــد الأدن ــاظ عل ــت ممكــن، مــع الحف ــي أســرع وق ــي ف كامــل أو جزئ
والمــوارد)))، أي أن مبــدأ الضــرورة العســكرية، يبــرز التحــدي فــي تحقيــق أهــداف الحــرب بأقــل 

الخـسـائر الممكـنـة

وعرفــه البعــض علــى أنــه هــدف تحطيــم العــدو والقضــاء علــى قدراتــه، بمــا يتيــح للمقاتليــن 
اســتخدام وســائل عنيفــة لا غنــى عنهــا لتحقيــق هــذا الهــدف. أو هــو: أحــوال تعــرض خلال الحرب، 
يكــون مــن المحتــم فيهــا ارتــكاب أفعــالاًً محظــورة أو تبــدو ضروريــة بســبب الموقــف الاســتثنائي 

الــذي تولــده الحــرب))).

مــن واقــع مــا ســبق، يمكــن لنــا تعريــف مبــدأ الضــرورة العســكرية ببســاطة علــى أنــه: "مبــدأ 
دولــي يســمح باســتخدام القــوة فقــط عنــد الضــرورة المطلقــة، مــن أجــل تحقيــق هــدف مشــروع فــي 
النــزاع المســلح، مــع ضــرورة العمــل علــى تقليــل الأضــرار الناجمــة عــن هــذا العمــل إلــى أدنــى 

ـحـد ممـكـن"

ثانياًً- الأساس القانوني لمبدأ الضرورة العسكرية:

تــم تضميــن مبــدأ الضــرورة العســكرية فــي عــدة اتفاقيــات دوليــة مثــل اتفاقيــة لاهــاي لعــام 
1907 واتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، والتــي شــملت إشــارات متعــددة إليــه، مثــل مــا ورد بنــص 
المــادة )49( مــن الاتفاقيــة الرابعــة حــول حمايــة المدنييــن)))، إذ تحــدد الضــرورة العســكرية 
كشــرط للقيــام بــإخلاء جزئــي أو كامــل للمناطــق المحتلــة، مــع حظــر احتجــاز المدنييــن فــي مناطــق 

القانون الدولي الإنساني – إجابات على أسئلتك، )جنيف: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2014(، ص: 6. 	(((

إياد محمد أبو مصطفى، مبدأ الضرورة العسكرية وانتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني – دراسة تطبيقية  	(((
على مخالفة إسرائيل لمبدأ الضرورة العسكرية خلال حرب مايو 2021، مجلة جامعة الأزهر، 2021، المجلد 

23، العدد 2، جامعة الأزهر، ص: 335-360.

تنص المادة )49( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنه: ".. يجوز لدولة الاحتلال أن تخلي كلياًً أو جزئياًً  	(((
منطقة

محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو وجود أسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب على عمليات  	
الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. 

ويتوجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية ".
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معرـضـة لأخـطـار الـحـرب

ويؤكــد بعــض الباحثيــن فــي القانــون الدولــي الإنســاني، أن مبــدأ الضــرورة العســكرية لا يمكــن 
ــع  ــة، إذ إن التوس ــون صراح ــا القان ــص عليه ــي ن ــتثنائية الت ــالات الاس ــي الح ــه إلا ف ــتناد إلي الاس
ــاًً لظــروف  ــه تابع ــي وجعل ــاني الدول ــون الإنس ــتقرار القان ــد اس ــى تهدي ــؤدي إل ــد ي ــيره ق ــي تفس ف

الحــرب))).

ــن اســتخدامه  ــق بي ــم التفري ــن المه ــدأ الضــرورة العســكرية، م ــي لمب ــم الأســاس القانون ولفه
فــي ثلاث مجــالات رئيســية ضمــن القانــون الدولــي، ألا وهــي: القانــون الدولــي المتعلــق باســتخدام 
القــوة، حيــث يتــم توظيفــه لتبريــر اســتخدام القــوة بيــن الــدول، كمــا فــي حالــة الدفــاع عــن النفــس 
التــي وردت فــي ســياق المــادة )51( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. وفــي القانــون الدولــي الإنســاني، 
إذ تُحُــدد الظــروف التــي تبــرر اســتخدام القــوة فــي أوقــات النــزاع المســلح، بشــرط عــدم انتهــاك 
المبــادئ الإنســانية مثــل التناســب والتمييــز. وأخيــراًً فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، إذ يتــم 
اللجــوء إليــه فــي حــالات الطــوارئ لتبريــر اتخــاذ تدابيــر اســتثنائية يمكــن أن تؤثــر علــى بعــض 
ــة  ــات الدولي ــدات والآلي ــرره المعاه ــا تق ــاًً لم ــة، وفق ــة ومؤقت ــون ضروري ــوق، بشــرط أن تك الحق

المعنـيـة بحماـيـة حـقـوق الإنـسـان

ــى  ــد عل ــي الإنســاني، يعمــل كقي ــون الدول ــي ســياق القان ــدأ الضــرورة العســكرية ف أي أن مب
ــة، دون أن  ــي حــدود الضــرورة العســكرية الفعلي ــوة ف ــان اســتخدام الق ــن لضم ــات المقاتلي تصرف
يتحــول إلــى ذريعــة لتبريــر التجــاوزات غيــر المشــروعة. وعلــى الرغــم مــن أنــه يُسُــتخدم لتبريــر 
التدابيــر القانونيــة الدوليــة المتخــذة لتحقيــق أهــداف عســكرية، فــإن العديــد مــن الوقائــع التاريخيــة 
ــى  ــا أدى إل ــوة، مم ــتخدام الق ــي اس ــاوزات ف ــر تج ــتخدامه لتبري ــاءة اس ــى إس ــل عل ــة تدل والراهن
انتهــاكات لقوانيــن النــزاع المســلح))). وقــد تــم توظيــف مصطلحات مثــل "الضــرورة" و"الضرورة 
العســكرية" بشــكل متبــادل فــي بعــض الســياقات، وهــو مــا أثــار جــدلاًً بشــأن الحــد الفاصــل بيــن مــا 

هــو ضــروري ومــا هــو انتهــاك صريــح للمبــادئ الإنســانية))).

(1)	 Nobuo Hayashi, Requirements of Military Necessity in International Humanitarian 
Law and International Criminal Law, Boston University International Law Journal, 
2010, Vol. 28, Boston University, p: 39-140.

ياسمين موسى، هل يسمو حق اللجوء إلى الحرب على قانون الحرب؟ في: القانون الدولي الإنساني في النزاعات  	(((
المسلحة المعاصرة، إعداد عمر مكي، )جنيف: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، د.ت(، ص: 55-86.

(3)	 Ingrid Detter, The Law of War, ed 2, (Cambridge: Cambridge University Press, 
2000), p: 394.
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ومــن خلال مــا ســبق، يمكــن القــول بــأن حــدود الضــرورة العســكرية يتــم تحديدهــا مــن خلال 
مجموعــة القواعــد التــي يســمح مــن خلالهــا باســتخدام القــوة ضــد العــدو، بشــرط أن يكــون هــذا 
الاســتخدام ضروريــاًً لتحقيــق أهــداف محــددة، بأســرع وقــت، وبأقــل خســائر مادية وبشــرية ممكنة، 

ـمـع الالـتـزام بالقـيـود القانونـيـة الـتـي تحـكـم اـسـتهداف الأعـيـان وفـاًقً لمـبـدأ الـضـرورة العـسـكرية

ثالثاًً- علاقة مبدأ الضرورة العسكرية بالمبادئ الأخرى في القانون الدولي الإنساني:

يعــد مبــدأي "التناســب" و"التمييــز"، همــا أهــم مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني ذات العلاقــة 
ــذا  ــم ه ــي تحك ــود الت ــرز الشــروط أو القي ــا أب ــن اعتبارهم ــل يمك ــكرية، ب ــدأ الضــرورة العس بمب

المـبـدأ

أ مبــدأ التناســب: علــى الرغــم مــن أن مبــدأ التناســب هــو مبــدأ جوهــري فــي قانــون 	.
النزاعــات المســلحة، إلا أنــه لا يــزال يفتقــر إلــى تعريــف دقيــق ومحــدد فــي النصــوص 
القانونيــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد بــذل عــدد مــن المتخصصيــن فــي القانــون الدولــي 
ــي  ــم عــدم المبالغــة ف ــذي يحت ــدأ ال ــه المب ــه إن ــه البعــض بقول ــر عن ــه، فعب جهــوداً لتعريف
ــدف  ــكرية لله ــة العس ــاوز الحاج ــا يتج ــال بم ــائل القت ــكرية أو وس ــوة العس ــتخدام الق اس

ــل العســكري))). ــن العم ــه م ــوب تحقيق المطل

ــن  ــن المتعارضي ــن المبدأي ــوازن بي ــدأ التناســب هــو إحــداث ت ــا أن المقصــود بمب ونلاحــظ هن
المتمثليــن فــي "الضــرورة العســكرية" التــي تدعــو إلــى اســتخدام القــوة العســكرية لتحقيــق أهــداف 
محــددة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مبــدأ الإنســانية الــذي يملــي التقليــل مــن المعانــاة البشــرية 

يـات العـسـكرية. خلال العملـ

ب مبــدأ التمييــز: ويعبــر عــن ضــرورة التفريــق بيــن الســكان المدنييــن والمقاتليــن، وكذلــك 	.
ــة  ــة حصري ــه الهجمــات بصف ــة والأهــداف العســكرية، مــع توجي ــكات المدني ــن الممتل بي
نحــو الأهــداف العســكرية لضمــان حمايــة وســامة الســكان المدنييــن والممتلــكات 

ــة))). المدني

ويتبيــن أن مبــدأ التمييــز يمثــل ركيــزة أساســية فــي القانــون الإنســاني الدولــي؛ إذ إنــه لا يعبــر 
فـقـط ـعـن الـتـزام قانوـنـي، ـبـل يعـكـس أيـاًضً التزاـاًمً إنـسـانياًً وأخلاقـاًيً

إيناس أبو حميرة، الأضرار الجانبية في النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني، مجلة العلوم القانونية  	(((
والشرعية، 2015، العدد 6، جامعة الزيتونة، ص: 108-135.

)بغداد: جمعية  العراق،  المسلحة في  النزاعات  الإنساني وتطبيقاته على  الدولي  القانون  الحياني،  فتحي محمد  	(((
الأمل العراقية، 2002(، ص: 65.
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ووردت الإشــارة إلــى مبــدأ التمييــز فــي العديــد مــن اتفاقيــات القانــون الدولــي الإنســاني، ومــن 
بينهــا اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاتهــا الإضافيــة ومعاهــدة لاهــاي))).

وإذا كان مبــدآ التناســب والتمييــز قيــود أساســية تحكــم مبــدأ الضــرورة العســكرية، فــإن مبــدأ 
التمييــز بالتحديــد يرســخ لأساســه القانونــي مــن خلال العديــد مــن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، 
والتــي تتضمــن الكثيــر مــن النصــوص التــي تــدور حــول هــذا المفهــوم وتؤكــد عليــه، لعــل أهمهــا 

يتمثــل فيمــا يلــي:

ــات  ــى أن الهجم ــص عل ــذي ين ــف )1977( وال ــات جني ــي الأول لاتفاقي ــول الإضاف البروتوك
يجــب أن تكــون محــدودة بالأهــداف العســكرية فقــط وأن تكــون ضروريــة لتحقيــق ميــزة عســكرية 

ملموـسـة

معاهــدة لاهــاي )1907( والتــي تتضمــن قوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة ومــن بينهــا عــدم 
ــال  ــن الأعم ــا م ــها، واعتباره ــن نفس ــع ع ــي لا تداف ــي الت ــرى والمبان ــدن والق ــى الم ــوم عل الهج

ظـورة المحـ

ــون  ــاك القان ــى أن الضــرورة العســكرية لا تســمح بانته ــدت عل ــي أك ــرغ والت ــادئ نورمب مب
سـاني لـي الإنـ الدوـ

القانــون الدولــي العرفــي الــذي يتضمــن مبــادئ تؤكــد أن الأفعــال العســكرية يجــب أن تقتصــر 
علــى الضــرورة العســكرية، وأن تتوافــق مــع القواعــد الأخــرى للقانــون الدولــي الإنســاني الدولــي، 

مـثـل التناـسـب والتميـيـز

رابعاًً- الأسس الأخلاقية والفلسفية لمبدأ الضرورة العسكرية:

ــم  ــى تنظي ــدف إل ــم ته ــكار وقي ــا لأف ــي وتبنيه ــكله القانون ــة بش ــوم الدول ــتقرار مفه ــهم اس أس
الحــروب وتخفيــف آثارهــا، فــي تطويــر قواعــد عرفيــة تحكــم الحــرب، وتشــمل حمايــة الأرواح 
والممتلــكات والعنايــة بالجرحــى وحســن معاملــة الأســرى وغيرهــا. وعلــى الرغــم مــن قبــول هــذه 
القواعــد العرفيــة، إلا أنهــا ظلــت قواعــد أخلاقيــة بســبب غيــاب العقوبــات المترتبــة علــى انتهاكهــا، 
ــزم، لتتحــول مــن قواعــد  ــي مل ــى تدوينهــا فــي إطــار قانون ــي للســعي إل ــع المجتمــع الدول ممــا دف
أخلاقيــة إلــى قواعــد قانونيــة قابلــة للتنفيــذ)))، تنــدرج تحــت مبــدأ الإنســانية فــي الأســاس، كمبــدأ 

رئيـسـي ـمـن مـبـادئ القاـنـون الدوـلـي

اتفاقية لاهاي، والمادة )48( من  الرابعة، والمادة )46( من لائحة  اتفاقية جنيف  27 و47 من  المادتين  انظر  	(((
البروتوكول الإضافي الأول.

فتحي محمد الحياني، مرجع سابق، ص: 28. 	(((
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ويمكــن القــول بــأن الأســس الأخلاقيــة لمبــدأ الضــرورة العســكرية تقــوم علــى التقييــم الأخلاقي 
للقــرارات العســكرية، مــع التركيــز علــى العواقــب الأخلاقيــة للأعمــال وتأثيرهــا علــى المدنييــن، 
والحفــاظ علــى الكرامــة الإنســانية، وتجنــب الضــرر المفــرط، بمــا يعبــر عــن ضميــر إنســاني حــي 

يحـتـرم قدـسـية الحـيـاة وكراـمـة الإنـسـان اـلـذي كرـمـه الله تعاـلـى

المبحــث الأول: آثــار انتهــاكات مبــدأ الضــرورة العســكرية وتأثيــر هــذه 
الانتهــاكات علــى الســلم والأمــن الدولييــن وحقــوق الإنســان

ــاظ  ــدأ الضــرورة العســكرية كأســاس للحف ــر مب ــي ظــل انتشــار النزاعــات المســلحة، يظه ف
ــدأ،  ــذا المب ــاك ه ــم انته ــا يت ــاء، وعندم ــة الأبري ــكرية وحماي ــات العس ــن العملي ــوازن بي ــى الت عل
يترتــب علــى ذلــك آثــاراًً جســيمة تتعــدى الحــدود المحليــة لتطــال الأمــن الدولــي وحقــوق الإنســان. 
مــن هــذا المنطلــق، نناقــش فــي هــذا المبحــث آثــار تلــك الانتهــاكات، وتأثيرهــا علــى الســلم والأمــن 

الدوليـيـن وحـقـوق الإنـسـان، كل ـفـي مطـلـب مـسـتقل

المطلب الأول: آثار انتهاكات مبدأ الضرورة العسكرية

إذا كان القانــون الدولــي الإنســاني يهــدف إلــى ضبــط أعمــال الحــرب وتقليص معانــاة المدنيين، 
ــدأ  ــاكات مب ــار انته ــة آث ــد مناقش ــانية. وعن ــارات الإنس ــق بالاعتب ــط بعم ــي أن يرتب ــن الطبيع فم
الضــرورة العســكرية علــى المســتويين الإنســاني والقانونــي، يمكــن تلخيصهــا مــن خلال التالــي:

الفرع الأول: الآثار الإنسانية لانتهاكات مبدأ الضرورة العسكرية

ــدأ الضــرورة العســكرية أحــد الأســباب الرئيســية التــي تــؤدي إلــى وقــوع  تعــد انتهــاكات مب
ــات  ــذ عملي ــة لتنفي ــتخدامه 0كذريع ــم اس ــلحة، إذ يت ــات المس ــي النزاع ــة ف ــرية فادح ــائر بش خس

يـة ضـرورة الفعلـ طـاق الـ جـاوز نـ سـكرية تتـ عـ

ويعــد الحفــاظ علــى الحيــاة البشــرية واحترامهــا مــن أبــرز الاعتبــارات الإنســانية التــي تُنُتهــك 
ــاة، لا  ــدأ الضــرورة العســكرية، فهــي جوهــر الوجــود الإنســاني، وإذا انتهــت الحي عنــد خــرق مب

نجــد مبــرراًً للحديــث عــن أي قيــم إنســانية أخــرى))).

ــة الأرواح البشــرية خلال  ــى حماي ــد عل ــي تؤك ــة الت ــن النصــوص القانوني ــد م ــك العدي وهنال
النزاعــات المســلحة عمومــاًً، وفــي ســياق الضــرورة العســكرية علــى وجــه الخصــوص. مــن ذلــك 

تمارا برو، استخدام الأسلحة في القانون الدولي العام، )بيروت: دار المنهل اللبناني، 2015(، ط1، ص: 115. 	(((
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ــن  ــن )51( و)54( م ــنة )))1949، والمادتي ــع لس ــف الأرب ــات جني ــتركة لاتفاقي ــادة )3( المش الم
ــام )))1977.  ــف لع ــات جني ــي الأول لاتفاقي ــول الإضاف البروتوك

مــن خلال هــذا الطــرح، يبــرز مبــدأ الضــرورة العســكرية كحــد فاصــل بيــن الحــرب والالتــزام 
ــن  ــرى، لا يمك ــى أو الأس ــذاء الجرح ــن، وإي ــوائي للمدنيي ــل العش ــرية، فالقت ــروح البش ــة ال بحماي
تبريــره تحــت شــعار الضــرورة العســكرية، ويمثــل خرقــاًً للقانــون الدولــي الإنســاني. ولا خلاف 
ــاع الأســاس  ــا أيضــاًً ضي ــي الأرواح، وإنم ــوع خســائر ف ــط وق ــي فق ــى أن هــذا الخــرق لا يعن عل

الإنـسـاني والأخلاـقـي للعـمـل العـسـكري

الفرع الثاني: الآثار النفسية لانتهاكات مبدأ الضرورة العسكرية

ــب والإخلاء  ــل التعذي ــر ممارســات مث ــدأ الضــرورة العســكرية لتبري ــذرع بمب ــم الت ــا يت عندم
لـى الأـفـراد والمجتمـعـات ثـار نفـسـية عميـقـة عـ فـإن ـهـذه الانتـهـاكات تتـسـبب ـفـي آـ القـسـري، ـ

وتتعــدد صــور التأثيــر النفســي علــى الأفــراد والجماعــات، ممــا يعــد انتهــاكاًً علــى المســتوى 
الإنســاني فــي ســياق مبــدأ الضــرورة العســكرية. ويمكــن ســرد أهــم صــور تلــك التأثيــرات النفســية 
ــارة  ــر إنســانية، وإث ــب، والإخضــاع لتجــارب غي ــل التعذي ــدة مث ــال محظــورة عدي مــن خلال أفع

الـخـوف والرـعـب، والتهدـيـد بالعـنـف

وتنــدرج الحمايــة النفســية ضمــن القواعــد الســبع الأساســية التــي تســتند إليهــا اتفاقيــات جنيــف 
لســنة 1949، وبروتوكولاتهــا الإضافيــة لعامــي 1977 و)))2005.

وعنــد الحديــث عــن الانتهــاكات النفســية فــي ســياق مبــدأ الضــرورة العســكرية، يمكــن 
الرجــوع إلــى بعــض النصــوص القانونيــة مــن اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــولات الإضافيــة التــي 

تنص المادة )3( المشار إليها على أنه: في حالة قيام نزاع مسلح ليس ذو طابع دولي ويقع ضمن أراضي إحدى  	(((
الأطراف المتعاقدة، يطبق كل طرف متحارب الحد الأدنى التالي من الأحكام: … يعامل الأشخاص الذين لا 
يشاركون في أعمال الحرب، بما في ذلك أعضاء القوات المسلحة الذين وضعوا السلاح والأشخاص الذين تم 
إخراجهم من القتال بمرض أو جرح أو اعتقال أو أي سبب آخر، معاملة إنسانية، دون أي تمييز للعرق أو الدين"

المدنيين كأهداف عسكرية. ويحظر  السكان  الهجوم على  أنه: يحظر  البروتوكول على  المادة )51( من  تنص  	(((
الهجوم الذي يمكن أن يتوقع أن يسبب عرضاًً إصابات بين المدنيين أو أضرار بالأعيان المدنية التي من شأنها 
أن تكون مفرطة في مقابل الفائدة الملموسة والمباشرة التي تتوقع من الهجوم"، كما تنص المادة )54( من ذات 
السكان  لبقاء  تعد ضرورية  التي   ... الغذائية  المواد  تعطيل  أو  إزالة  تدمير،  مهاجمة،  يُحُظر   " البروتوكول: 

المدنيين، كما يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب ".

المعاملة  أو  البدني  العقاب  أو  النفسي،  أو  البدني  للتعذيب  معرضاًً  يكون  لا   ...." أنه:  على  القاعدة  هذه  تنص  	(((
الوحشية أو المهينة". انظر: القانون الدولي الإنساني: دليل للبرلمانيين رقم )25(، )جنيف: الاتحاد البرلماني 

الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، د.ت(، ص: 8.
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تشــمل بنــوداًً تتعلــق بحمايــة الأفــراد مــن الأضــرار النفســية خلال النزاعــات المســلحة، مثــل اتفاقيــة 
جنيــف الثانيــة لســنة )))1949، واتفاقيــة جنيــف الرابعــة لنفــس الســنة)))، والبروتوكــول الإضافــي 
ــن أن تســبب ضــرراًً  ــات يمك ــى حظــر أي تصرف ــكام عل ــك الأح ــد تل ــنة )))1977. تؤك الأول لس
نفســياًً علــى الأفــراد، وتظهــر التــزام المجتمــع الدولــي بحمايــة الكرامــة الإنســانية خلال النزاعــات 
المســلحة، لكــن الأكثــر أهميــة هــو الممارســة الحقيقــة لتلــك القواعــد حتــى لا تتحــول إلــى مجــرد 

نـصـوص فارـغـة ـمـن مضمونـهـا

الفرع الثالث: النزوح القسري والتشريد كنتيجة لانتهاكات مبدأ الضرورة العسكرية

يقصــد بالنازحيــن داخليــا كمــا ورد بالمــادة الثانيــة مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن 
ــن  ــم أو أماك ــرك بيوته ــروب أو ت ــى اله ــم عل ــم إجباره ــات ت ــراد أو جماع ــي، أف ــريد الداخل التش
الإقامــة المعتــادة أو اضطــروا إلــى ذلــك، نتيجــة أو لتجنــب، آثــار نــزاع مســلح أو حــالات عنــف 
أو انتهــاكات حقــوق إنســان أو كــوارث طبيعيــة أو كــوارث مــن فعــل البشــر، ولــم يعبــروا الحــدود 

الدوليــة المعتــرف بهــا للدولــة))).

ــي يشــكل ســبب جوهــري للأزمــات الإنســانية، إلا أن  ــزوح الداخل ــى الرغــم مــن أن الن وعل
القانــون الدولــي الإنســاني فيمــا يتعلــق باتفاقياتــه ومعاهداتــه ذات العلاقــة، لا يعالــج هــذه القضيــة 
بشــكل مباشــر، إذ يكتفــي بتقديــم حمايــة عامــة للنازحيــن، تمنــح لهــم فــي إطــار الحمايــة التــي يتمتــع 
بهــا المدنيــون بصفــة عامــة، وطالمــا أن النازحيــن داخــل حــدود دولتهــم، فهــم لا يعتبــرون لاجئيــن 
ولا يتمتعــون بالحقــوق التــي تضمنهــا الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئيــن. ومــن أجــل ســد هــذه 
الفجــوة، أصــدرت لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة عــام 1998، المبــادئ التوجيهيــة 
ــدول والجهــات المســؤولة  ــدم إرشــادات لل ــر ملزمــة تق ــة غي ــي، وهــي وثيق بشــأن التشــريد الداخل
عنــد التعامــل مــع النــزوح الداخلــي. وتحــدد هــذه المبــادئ الحقــوق والضمانــات الضروريــة لحمايــة 
ــادة  ــم وإع ــاء عودته ــزاع وأثن ــاء الن ــم أثن ــاعدة له ــم المس ــري، وتقدي ــزوح القس ــن الن ــراد م الأف

تنص المادة )13( على أنه: يحظر على الأطراف المتقاتلة أن تقوم بأي أعمال عنف ضد الجرحى والمرضى،  	(((
كما يحظر عليها بوجه خاص قتلهم أو تعذيبهم أو إخضاعهم لأي تجارب، أو إهانتهم ".

أو  بالعنف  التهديد  أو  العنف  أعمال  المحمية ضد جميع  الفئات  الاتفاقية: "يجب حماية  )27( من  المادة  تنص  	(((
الإهانات. كما تنص المادة )32( من ذات الاتفاقية على أنه: "يحظر أخذ أي تدابير من شأنها التسبب في أي معاناة 

جسدية أو انهيار نفسي".

تنص المادة )51( من الاتفاقية: " يحظر القيام بأعمال أو هجمات تهدف إلى إثارة الرعب بين السكان المدنيين" 	(((

يتوجب التفريق بين النازحين داخلياًً واللاجئين، فاللاجئ وفق اتفاقية عام 1951 هو شخص خارج وطنه بسبب  	(((
خوف من الاضطهاد المرتبط بالدين أو العرق أو القومية أو الانتماء السياسي أو الاجتماعي، ولا يستطيع أو لا 

يرغب في العودة خشية التعرض للاضطهاد.
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توطينهــم))). ولــم يتحقــق تنظيــم قانونــي دولــي ملــزم لحمايــة النازحيــن داخليــاًً إلا فــي عــام 2000، 
ــن  ــة ومســاعدة النازحي ــى حماي ــدف إل ــي ته ــالا، الت ــة كمب ــي اتفاقي ــد الاتحــاد الأفريق ــا اعتم عندم

داخليــاًً فــي القــارة الأفريقيــة، وهــي الاتفاقيــة التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 2012.

ولا خلاف علــى أن إصــدار المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــي مثلــت خطــوة هامــة 
ــل  ــالا تمث ــة كمب ــت اتفاقي ــة محــدودة، وإذا كان ــا القانوني نحــو معالجــة هــذه الفجــوة، إلا أن فعاليته
خطــوة أكثــر فاعليــة علــى مســتوى القــارة الأفريقيــة؛ إذ تعبــر عــن التــزام دولــي وإقليمــي أكثــر 
ــا نمــوذج يتوجــب  ــد أنه ًـا، ونعتق ــن داخلي� ــة النازحي ــي لحماي ــي إطــار قانون ــداًً وف وضوحــاًً وتحدي
تطبيقــه علــى المســتوى العالمــي تحــت مظلــة الأمــم المتحــدة وبالســرعة الممكنــة؛ مــن أجــل ضمــان 
ــة  ــم، خاصــةًً فــي ظــل الظــروف الدولي ــاًً فــي جميــع أنحــاء العال حقــوق وكرامــة النازحيــن داخلي

الراهـنـة الـتـي تـشـهد – وتـهـدد – بالعدـيـد ـمـن النزاـعـات العـسـكرية ـفـي مختـلـف أنـحـاء العاـلـم

الفرع الرابع: انتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني

ــوم  ــي يق ــة الت ــادئ الجوهري ــاك المب ــى انته ــؤدي إل ــكرية ي ــرورة العس ــدأ الض ــاوز مب إن تج
عليهــا القانــون الدولــي الإنســاني، إذ يتــم التحايــل علــى قيــود النــزاع عبــر تبريــر اســتخدام القــوة 

ــع عســكرية))). بذرائ

وتتعــدد مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني التــي يــؤدي انتهــاك مبــدأ الضــرورة العســكرية إلــى 
تجاوزهــا، وأول هــذه المبــادئ هــو مبــدأ الإنســانية، ويقضــي بمعاملــة ضحايــا النزاعــات المســلحة 
بشــكل إنســاني مــن خلال صيانــة دمائهــم وأعراضهــم وكرامتهــم، كمــا يقضــي بعــدم قتــل الأســرى 
والجرحــى وحظــر الإبــادة الجماعيــة والســجن والتعذيــب والاســترقاق، وغيرهــا مــن صــور حمايــة 

الإنســان وصــون حقوقــه))).

ــتخدام  ــدم اس ــب ع ــذي يوج ــية ال ــدأ الفروس ــاًً مب ــك أيض ــي تُنُته ــرى الت ــادئ الأخ ــن المب وم
الأســلحة بطــرق تتنافــى مــع الشــرف، أو القيــام بــأي فعــل ينطــوي علــى خيانــة، إذ تعــد الحــرب 
ــع أصــول  ــارض م ــي تتع ــال الت ــاد عــن الأعم ــب الابتع ــاًً يتطل ــاًً نزيه ــدأ، صراع ــذا المب ــاًً له وفق

راجع المادتين الأولى والثالثة من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشريد الداخلي. 	(((

(2)	 Etienne Henry, Le principe de nécessité militaire, Thèse de doctorat, Université de 
Neuchâtel, 2016, p. 57.

تنص المادة )27( من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على أنه: "للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق  	(((
الاحترام لأشخاصهم وحقوقهم العائلية وعاداتهم وتقاليدهم، ومعاملتهم في كل الأوقات معاملة إنسانية"، كما تنص 
المادة )12( من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949: "يجب في كل الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى 
من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من المشار إليهم، وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يقوم 

بمعاملتهم معاملة إنسانية".
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النزاهــة والشــرف))). ويشــير البعــض إلــى أن مبــدأ الفروســية يعمــل بالتــوازي مــع مبــدأ المعاملــة 
بالمثــل، أي أنــه إذن تمســك بــه أحــد الأطــراف، يتعيــن علــى الطــرف الآخــر اتخــاذ نفــس المنحــى 
وإذا تخلــى عنــه، تخلــى عنــه أيضــاًً)))، وبشــأن تلــك النقطــة الأخيــرة تحديــداًً، نــرى أنهــا تتنافــى 
مــع جوهــر المبــدأ وتفرغــه مــن مضمونــه، فمبــدأ الفروســية يقــوم فــي الأســاس علــى مبــادئ ســامية 
ــل  ــو اتخــذ الطــرف المقاب ــي عنهــا فــي كل الأحــوال، حتــى ول ــم التخل ليــس مــن المفتــرض أن يت

منـحـى مخاـلـف، وـمـن يؤـمـن بالمـبـدأ علـيـه أن يتمـسـك ـبـه ـفـي كل الأـحـوال

ــدأ الضــرورة  ــع مــن اســتغلال مب ــاكات تنب ــا ســبق، يتضــح أن كل هــذه الانته ومــن خلال م
العســكرية بشــكل غيــر مشــروع، حيــث يتــم اللجــوء إليــه لتبريــر اســتخدام القــوة بطــرق تتنافــى مــع 
الضوابــط القانونيــة الدوليــة، ممــا يحولــه مــن اســتثناء قانونــي إلــى أداة لإضفــاء الشــرعية علــى 

تـجـاوزات الـحـرب

 المطلــب الثانــي: تأثيــر انتهــاكات مبــدأ الضــرورة العســكرية علــى الســلم والأمــن 
الدولييــن وحقــوق الإنســان

ــى  ــاظ عل ــاًً للحف ــاًً مهم ــكرية أساس ــرورة العس ــدأ الض ــة بمب ــة المتعلق ــن الدولي ــكل القواني تش
ــب  ــذا المطل ــن خلال ه ــعى م ــق، نس ــذا المنطل ــن ه ــان. م ــوق الإنس ــرام حق ــي واحت ــن الدول الأم
لاستكشــاف وتحليــل تأثيــر انتهــاكات هــذا المبــدأ علــى الســلم العالمــي وحمايــة الحقــوق الأساســية، 
حيــث ســيتم تنــاول هــذا الموضــوع مــن خلال محــاور عــدة تبــرز كيــف تــؤدي تلــك الانتهــاكات 
ــدول،  ــن ال ــات بي ــذي يحكــم العلاق ــي ال ــي وتدهــور النظــام القانون ــى زعزعــة الاســتقرار الدول إل

لـى حـقـوق الإنـسـان ـفـضلاًً ـعـن تداعياتـهـا عـ

الفرع الأول: زعزعة السلم والأمن الدوليين

تعــد مســألة حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن))) مــن أهــم أهــداف الأمــم المتحــدة، وفــي ذلــك تنــص 
المــادة الأولــى مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى أن أهــم مقاصــد الأمــم المتحــدة هــي: "حفــظ الســلم 
ــع الأســباب  ــة لمن ــر المشــتركة الفعال ــة التدابي ــة تتخــذ الهيئ ــك الغاي ــاًً لتل والأمــن الدولييــن، وتحقيق

أحمد علي ديهوم، دراسة تاريخية مقارنة في حقوق الأسير في التنظيم الدولي والداخلي، مجلة الحقوق للبحوث  	(((
القانونية والاقتصادية، 2019، المجلد 3، العدد 2، جامعة عين شمس، ص: 867-1015.

زكية جدايني، مبادئ القانون الدولي الإنساني وآلياته، مجلة دراسات وأبحاث، 2003، المجلد 15، العدد 3،  	(((
جامعة الجلفة، ص: 2-13.

يقصد بالسلم الدولي منع الحروب بين الدول لتجنب الحروب العالمية، بينما لم يحدد ميثاق الأمم المتحدة مفهوم  	(((
ما يرتبط  العامة أو مجلس الأمن بتعريفه في قراراتهما، وغالباًً  الدولي بشكل واضح، ولم تقم الجمعية  الأمن 
المصطلحان في القرارات والتصريحات الدولية، للمزيد، انظر: سهيل حسين الفتلاوي، الأمم المتحدة، )عمان: 

دار الحامد للنشر والتوزيع، 2011(، ج3: الإنجازات والإخفاقات، ط1، ص: 65.  
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التــي تهــدد الســلم وإزالتهــا، وقمــع أعمــال العــدوان، وغيرهــا مــن صــور الإخلال بالســلم، وتتــذرع 
بالوســائل الســلمية وفقــاًً لمبــادئ العــدل والقانــون الدولــي لحــل المنازعــات الدوليــة التــي قــد تــؤدي 
إلــى الإخلال بالســلم، أو لتســويتها"، وانتهــاك مبــدأ الضــرورة العســكرية يمثــل تحديــاًً مباشــراًً لهــذا 
ــى اســتخدام  ــاء المشــروعية عل ــد النزاعــات المســلحة، وإضف ــى تصعي ــؤدي إل ــث ي المقصــد، حي
القــوة بذرائــع غيــر مبــررة، ممــا يهــدد الاســتقرار الدولــي، فحيــن يتــم تجــاوز المبــدأ، تُنُتهــك القيــود 
ــن  ــر منضبطــة تعــرض الأم ــى نزاعــات غي ــؤدي إل ــا ي ــل العســكري، مم ــى العم المفروضــة عل

والـسـلم الدوليـيـن للخـطـر

ــا التدخــل العســكري  ــات المتحــدة وبريطاني ــررت الولاي ــا ب ــك، عندم ــى ذل ــة عل ــن الأمثل وم
فــي العــراق عــام 2003 علــى أســاس الضــرورة العســكرية، وذلــك علــى الرغــم مــن عــدم وجــود 
تفويــض مــن مجلــس الأمــن، وقــد أدى ذلــك إلــى حالــة مــن عــدم الاســتقرار امتــدت آثارهــا إلــى 

النـظـام الدوـلـي بأكمـلـه

الفرع الثاني: إضعاف النظام الدولي

ــل  ــا مــن قب ــد يكــون هــو تعريفه ــه، إلا أن أنســبها ق ــي الفق ــي ف ــات النظــام الدول تتعــدد تعريف
ــدرة  ــك الق ــن، يمتل ــن الدوليي ــن اللاعبي ــوة بي ــات الق ــا: "نمــوذج لعلاق ــى أنه ــان( عل ــي دولم )أنتون
علــى تأميــن تنفيــذ الفعاليــات المختلفــة وفقــاًً لمجموعــة مــن القواعــد المكتوبــة وغيــر المكتوبــة"))).

تأسيســاًً علــى هــذا التعريــف، تظهــر انتهــاكات مبــدأ الضــرورة العســكرية تأثيــراًً عميقــاًً علــى 
بنيــة النظــام الدولــي، حيــث تــؤدي إلــى إضعــاف شــرعية القوانيــن الدوليــة التــي تنظــم النزاعــات 
المســلحة، ممــا يخلــق ســابقة للــدول لاســتخدام القــوة خــارج إطــار القانــون، ومــن  أمثلــة ذلــك مــا 
ــدول أن هــذا  ــرت بعــض ال ــا عــام 1999، إذ اعتب ــي يوغوسلافي ــو ف ــد تدخــل دول النات حــدث عن
العمــل يضعــف ســيادة القانــون الدولــي ويؤســس لســوابق قــد تســتغل لتبريــر تــدخلات مســتقبلية 
دون موافقــة دوليــة. وفــي هــذا الســياق، قــال ممثــل الصيــن فــي مجلــس الأمــن إن المشــاكل العرقيــة 

داخــل دولــة مــا لا تبــرر التدخــل الخارجــي))).

ولعــل مواقــف دوليــة أخــرى عديــدة أمــام مجلــس الأمــن فــي مناســبات مختلفــة، تعكــس هــذه 
المخــاوف، فتجاهــل مبــدأ الضــرورة العســكرية لا يــؤدي إلــى آثــار فوريــة فقــط، بــل يســهم أيضــاًً 
فــي تقويــض الإطــار الدولــي الــذي يمكــن مــن خلالــه تحويــل تطلعــات الشــعوب إلــى واقــع ســلمي 

وآمن))).

سعد حقي توفيق، مبادئ العلاقات الدولية، )بغداد: المكتبة القانونية، 2010(، ط5، ص: 42. 	(((

مرجع ممارسات مجلس الأمن، ملحق 1999-1996، المجلد الثاني، )الأمم المتحدة، د.ت(، ص: 1423.  	(((

من أمثلة ذلك ما جاء في بيان الإمارات العربية المتحدة أمام مجلس الأمن ضمن المناقشة المفتوحة بشأن تدعيم  	(((
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الفرع الثالث: خرق واسع لحقوق الإنسان

إذا كان زعزعــة الســلم والأمــن الدولييــن أحــد التأثيــرات الناجمــة عــن انتهــاك مبــدأ الضــرورة 
العســكرية علــى النحــو المتقــدم، فــإن "حقــوق الإنســان تعتبــر أحــد المعالــم الأساســية لحفــظ الســلم 
والأمــن الدولييــن"))). والحقيقــة أن انتهــاكات المبــدأ تــؤدي إلــى خــرق واســع لمجموعــة مــن حقــوق 
الإنســان الأساســية. وعلــى الرغــم مــن أن القانــون الدولــي يعتــرف بحــق الــدول فــي اتخــاذ تدابيــر 
ــة  ــى حماي ــد بحــدود واضحــة تهــدف إل ــات الطــوارئ، إلا أن هــذا الحــق مقي اســتثنائية خلال أوق

حـقـوق غـيـر قابـلـة للتعطـيـل، حـتـى ـفـي أوـقـات الـحـروب والنزاـعـات المـسـلحة

علــى ســبيل المثــال، العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية يســمح للــدول بالخــروج عــن 
بعــض الالتزامــات فــي حــالات الطــوارئ)))، إلا أنــه يشــترط حمايــة عــدد مــن الحقــوق الأساســية 
التــي لا يجــوز المســاس بهــا، وهــي بحســب الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة مــن هــذا العهــد: 
ــب أو  ــم التعذي ــادة 6(، وتحري ــة )الم ــادة الجماعي ــم الإب ــن جرائ ــاع ع ــاة والامتن ــي الحي ــق ف الح
المعاملــة اللاإنســانية والعبوديــة )المــادة 7(، وتحريــم الــرق والعبوديــة )المــادة 8(، الســجن للعجــز 
عــن الوفــاء بالتــزام عقــدي )المــادة 11(، عــدم الإدانــة إذا كان الفعــل لــم يكــن وقــت ارتكابــه جريمــة 
أو الامتنــاع عنــه جريمــة بمقتضــى القانــون الوطنــي أو الدولــي، وتبعــات هــذه القاعــدة القانونيــة. 
أو بمعنــى آخــر عــدم تطبيــق القانــون بأُثُــر رجعــي )المــادة 15(، الحــق فــي الاعتــراف بالشــخصية 

القانونيــة )المــادة 16(، وحريــة الإنســان فــي فكــره ووجدانــه ودينــه )المــادة 18(

القانون الدولي في سياق الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في شهر مايو 2018: "تؤمن دولة الإمارات أن من 
حق كلا الشعبين، الفلسطيني والإسرائيلي، إقامة دولة، ولكن عندما يتم تجاهل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 
بشكل متكرر، ويفقد أبرياء حياتهم بتهور وعنف، فإن ذلك يؤدي إلى اضعاف نسيج القانون الدولي وتقويض 

الإطار الدولي الذي يمكن من خلاله تحويل هذا الأمل إلى واقع ممكن". 

منعم ثاير فارس، دور منظمة الأمم المتحدة في حماية السلم والأمن الدوليين، مجلة الجامعة العراقية، 2003،  	(((
المجلد 63، العدد الأول، ص: 274-284.

الطوارئ  حالات  في   .1" أنه:  على  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   )4( المادة  تنص  	(((
الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياًً، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ – في أضيق 
الحدود التي يتطلبها الوضع – تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة 
هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره 

الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و7 و8 )الفقرتين 1 و2( و11 و15 و16 و18. 	

3. على أي دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراًً، عن طريق  	
الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي 

تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته".
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ــك  ــى تل ــدأ الضــرورة العســكرية عل ــة نتيجــة خــرق مب ــان المنتهك ــوق الإنس ــف حق ولا تتوق
ــات خــرق مجموعــة أكبــر  ــد مــن احتمالي ــدأ يزي ــى أن خــرق المب الحقــوق فحســب، فلا خلاف عل
مــن الحقــوق الأساســية للإنســان، تشــمل حريــة التنقــل والإقامــة، حريــة الــرأي والتعبيــر، حقــوق 

يـم، وغيرـهـا فـال بمختـلـف أـشـكالها، الـحـق ـفـي الصـحـة والتعلـ الأطـ

المبحــث الثانــي: دور منظمــات حقــوق الإنســان والمجتمــع الدولــي فــي 
تطبـيـق مـبـدأ الـضـرورة العـسـكرية

ــة القواعــد القانونيــة  ــة فــي الحــراك الدولــي لحماي تمثــل منظمــات حقــوق الإنســان قــوة فاعل
الحاكمــة للنزاعــات المســلحة، بمــا فــي ذلــك مبــدأ الضــرورة العســكرية، حيــث تســهم فــي تعزيــز 

الامتـثـال ـلـه، وتقلـصي انتهاكاـتـه، ومعالـجـة آـثـاره

ويواجــه تطبيــق مبــدأ الضــرورة العســكرية تحديــات قانونيــة وواقعيــة، بعضهــا يرتبــط 
ــدول  ــزام ال ــدى الت ــر بم ــض الآخ ــط البع ــا يرتب ــاني، بينم ــي الإنس ــون الدول ــام للقان ــار الع بالإط

والمجتــمع الدوــلي بتطبيــقه

ــدأ الضــرورة  ــاكات مب ــأن انته ــان بش ــوق الإنس ــات حق ــب الأول: دور منظم المطل
ــدأ ــال للمب ــز الامتث ــي تعزي وتأثيرهــا ف

ــدأ الضــرورة  ــد الحديــث عــن منظمــات حقــوق الإنســان التــي لهــا دور فــي انتهــاكات مب عن
العســكرية، فالأمــر يشــمل العديــد مــن تلــك المنظمــات والهيئــات، ســواء كانــت عالميــة أم إقليميــة، 
إلا أن أبرزهــا يضــم كل مــن:  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )ICRC(، ومفوضية الأمــم المتحدة 
.((()UNHRC( ومجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة ،)OHCHR( لحقــوق الإنســان

ــب منظمــات  ــداًً مــن جان ــد شــهدت مــيلاًً متزاي ــرة ق ــى أن الســنوات الأخي ويشــير البعــض إل
حقــوق الإنســان، ســواء كانــت منظمــات حكوميــة أم غيــر حكوميــة، إلــى إدراج القانــون الدولــي 
الإنســاني فــي أنشــطتها، وجــاء ذلــك انطلاقــاًً مــن أن تلــك المنظمــات فــي الغالــب تمــارس نشــاطها 
فــي مناطــق النزاعــات المســلحة التــي تســري عليهــا قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني إلــى جانــب 

تمتد تلك القائمة أيضاًً لتشمل على المستوى الدولي كل من: الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان )FIDH(، والمنظمة  	(((
الأساسية  للحقوق  الأوربية  الوكالة  من:  كل  ذكر  يمكن  الإقليمي  المستوى  على  أما   ،)IOM( للهجرة  الدولية 
)FRA(، واللجنة الأسيوية لحقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة الدول الأمريكية 
لحقوق الإنسان )IACHR(، والهيئة العربية لحقوق الإنسان. ومن المنظمات غير الحكومية الفاعلة أيضاًً في 
 Amnesty( ومنظمة العفو الدولية ،)Human Rights Watch( هذا المجال كل من مراقبة حقوق الإنسان

 .)MSF( ومنظمة أطباء بلا حدود ،)International
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معاييــر حقــوق الإنســان))).

)ICRC( الفرع الأول: اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ــر  ــع بالاســتقلالية وغي ــدة تتمت ــب الأحمــر هــي مؤسســة إنســانية محاي ــة للصلي ــة الدولي اللجن
ــدول  ــمل ال ــادر تش ــة مص ــن ثلاث ــة م ــل اللجن ــم تموي ــام 1863. يت ــي ع ــها ف ــم تأسيس ــزة، ت متحي
الأطــراف فــي اتفاقيــات جنيــف وبروتوكولاتهــا، والجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والــهلال 

ــا))). ــة والتبرعــات والوصاي ــق الدولي ــل الصنادي ــة مث ــة مختلف ــرادات مالي ــر، وإي الأحم

وتعــد اللجنــة هــي المحــرك الرئيــس فــي إنمــاء وتطويــر أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني، 
وتعمــل فــي الأســاس مــن أجــل مســاعدة وحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة، وترتبــط بالقانــون 
ــاكات  ــوع انته ــي وق ــي لتلاف ــدور وقائ ــام ب ــه والقي ــمل تدوين ــة تش ــة وثيق ــاني بعلاق ــي الإنس الدول

بـدأ الـضـرورة العـسـكرية. لـك انتـهـاكات مـ أحكامــه)))، بـمـا ـفـي ذـ

ــة  ــانية والحيادي ــمل الإنس ــا، تش ــى غايته ــول إل ــية للوص ــادئ أساس ــى مب ــة عل ــتند اللجن وتس
ــاًً مــن دور  ــة. وانطلاق ــة والعالمي ــة التطوعي ــة والوحــدة والخدم ــز والاســتقلالية التام وعــدم التحي
اللجنــة فــي رعايــة القانــون الدولــي الإنســاني فإنهــا تمــارس مهــام أساســية تشــمل تذكيــر الأطــراف 
بالقواعــد الأساســية للقانــون الدولــي الإنســاني، والقيــام بمهــام حقيقيــة علــى الأرض مثــل إســعاف 
وحمايــة الجرحــى والمرضــى، وزيــارة أماكــن الاعتقــال وإجــراء الحــوار مــع الســلطات، وتقديــم 
ــزاع،  ــن أطــراف الن ــدة بي ــاعي الحمي ــام بالمس ــمل أيضــاًً القي ــة. وتش ــة والمادي ــاعدات الطبي المس

وتلـقـي الـشـكاوى ـكـدور رقاـبـي

ــى  ــة عل ــي الرقاب ــل ف ــذا المجــال يتمث ــي ه ــب الأحمــر دور رئيســي ف ــة للصلي ــة الدولي وللجن
ــى أســلوب  ــاد عل ــا بالاعتم ــا أو تجنبه ــى إيقافه ــل عل ــدأ الضــرورة العســكرية والعم ــاكات مب انته
الدبلوماســية الســرية الــذي يضمــن فعاليــة ونجاعــة مهمتهــا والإبقــاء علــى ثقــة الأطــراف فيهــا، 
ــا  ــماح له ــا والس ــاون معه ــل التع ــا مقاب ــهير به ــدم التش ــى ع ــات إل ــعي الحكوم ــى س ــد عل إذ تعتم
بتقديــم الحمايــة والإغاثــة المطلوبــة. أمــا إذا كانــت هــذه الانتهــاكات جســيمة ولــم يســاعد أســلوب 

اللجنة  العليم، )جنيف:  فريتس كالسهوفن، وليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، ترجمة أحمد عبد  	(((
الدولية للصليب الأحمر، 2004(، ص: 235.  

أمنة أمحمدي بوزينة، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2014(، ص:  	(((
.59

القانونية  البحوث  مجلة  الإنساني،  الدولي  القانون  تطبيق  على  الدولية  الرقابة  راشد،  السيد  صلاح  أحمد  	(((
والاقتصادية، 2021، العدد 53، ص: 35-70.
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ــاًً))). ــة هــذه الانتهــاكات علني ــي إدان ــا ف ــة بحقه ــظ اللجن ــي قمعهــا، تحتف الدبلوماســية الســرية ف

وقــد أكــدت اتفاقيــات جنيــف والبروتوكوليــن الإضافييــن علــى حريــة اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر فــي القيــام بأنشــطتها الإنســانية دون أن تشــكل الأحــكام القانونيــة عقبــة تحــول دون تحقيــق 
ــادرة  ــي المب ــة الحــق ف ــح اللجن ــن خلال من ــف م ــذا الموق ــزز ه ــول الأول يع ــا، والبروتوك غاياته
الإنســانية)))، وفــي ســياق النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، تتيــح المــادة الثالثــة المشــتركة للجنــة 

إمكانـيـة ـعـرض خدماتـهـا للمـسـاعدة ـفـي الالـتـزام بمـبـدأ الـضـرورة العـسـكرية

مــن العــرض الســابق يتبيــن أن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تملــك وضعــاًً فريــداًً ومميــزاًً، 
ــق  ــى تطبي ــل عل ــي العم ــة ف ــر الحكومي ــة غي ــات الدولي ــح المنظم ــا أنج ــل منه ــذي يجع ــر ال الأم
واحتــرام مبــادئ الإنســانية وحمايــة حقــوق ضحايــا النزاعــات المســلحة، إلا أن دورهــا فيمــا يتعلــق 
بانتهــاكات مبــدأ الضــرورة العســكرية يتمثــل أساســاًً فــي رصــد هــذا النــوع مــن الانتهــاكات مــن 
ــن،  ــة للمتضرري ــة والحماي ــر الإغاث ــى توفي ــزاع والســعي إل ــق مــع أطــراف الن ــاون وثي خلال تع
ــه كونــه أحــد أهــم  ــاد عــن المبــدأ والامتثــال الســريع ل بمعنــى أنهــا تســعى بتجــرد إلــى عــدم الحي

مـبـادئ القاـنـون الدوـلـي الإنـسـاني

)OHCHR( الفرع الثاني: مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

ــس  ــة للمجل ــان التابع ــدى اللج ــي إح ــان ه ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتح ــامية للأم ــة الس المفوضي
ــن  ــادة )86( م ــب الم ــام 1946 بموج ــي ع ــئت ف ــدة وأنش ــم المتح ــي للأم ــادي والاجتماع الاقتص
الميثــاق التــي نصــت علــى أنــه: "ينشــئ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي لجانــاًً للشــؤون 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتعزيــز حقــوق الإنســان..."))).

ــم  ــذي يت ــلوب ال ــف الأس ــن خلال تكيي ــه م ــز بمرونت ــى الأرض يتمي ــة عل ــاط المفوضي ونش
التعامــل بــه مــع كل حالــة علــى حــدة، فعلــى ســبيل المثــال، وفــق الاتفــاق المبــرم بيــن المفوضيــة 
ــه برصــد  ــاك، يقــوم مــن خلال ــة هن ــم إنشــاء مكتــب للمفوضي ــال فــي عــام 2005، ت وحكومــة نيب
احتــرام حقــوق الإنســان فــي الــبلاد، وتقديــم المشــورة إلــى ســلطات الدولــة فيمــا يتعلــق بسياســات 
ــرورة  ــدأ الض ــاكات مب ــتوى انته ــى مس ــا. وعل ــوق وحمايته ــك الحق ــز تل ــر تعزي ــج وتدابي وبرام
ــي  ــوم بتلق ــا ســنة 1996، يق ــي كولومبي ــا ف ــب له ــى إنشــاء مكت ــة عل ــت المفوضي العســكرية، اتفق

أمنة أمحمدي بوزينة، مرجع سابق، ص: 70. 	(((

انظر المادة )9( من اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة، والمادة )10( من الاتفاقية الرابعة، والمادة )81( من  	(((
البروتوكول الأول لعام 1977.

سهيل حسين الفتلاوي، مرجع سابق، ص: 79. 	(((
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الشــكاوى المتعلقــة بحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الانتهــاكات الواقعــة أثنــاء النزاعات المســلحة))).

ــرورة  ــدأ الض ــاكات مب ــة انته ــي مواجه ــة ف ــح أن دور المفوضي ــبق، يتض ــا س ــن خلال م م
ــات،  ــورة والتوصي ــم المش ــة، تقدي ــر الدولي ــداد التقاري ــاكات، إع ــق الانته ــمل توثي ــكرية يش العس
ــا  ــع تقاريره ــيمة، ترف ــاكات الجس ــال الانته ــي ح ــانية. وف ــد الإنس ــال للقواع ــات الامتث ــم آلي ودع
لمجلــس حقــوق الإنســان أو مجلــس الأمــن لزيــادة الضغــط الدولــي ومحاســبة مرتكبــي الانتهــاكات 

نـد الـضـرورة بـات عـ فـرض العقوـ وـ

)UNHRC( الفرع الثالث: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

قــررت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي قرارهــا رقــم )60/251( لســنة 2006، والــذي تــم 
بموجبــه إنشــاء مجلــس حقــوق الإنســان ليحــل محــل لجنــة حقــوق الإنســان التــي كانــت قائمة ســابقاًً، 
علــى أن يتــم إســناد مهمتيــن أساســيتين لــه: )أ( تعزيــز الاحتــرام العالمــي لحمايــة حقــوق الإنســان 
كافــة والحريــات الأساســية للجميــع دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز وبطريقــة منصفــة وعادلــة، 
و)ب( معالجــة حــالات انتهــاك حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا الانتهــاكات الجســيمة والممنهجــة، وتقديم 

التوصيــات لتســويتها))). 

ــة  ــة والموضوعي ــة والحيادي ــادئ العالمي ــزام بمب ــه الالت ــرة أعمال ــد مباش ــس عن ــى المجل وعل
ــا))). ــان وحمايته ــوق الإنس ــوض بحق ــل النه ــن أج ــة، م ــدم الانتقائي وع

وكثيــراًً مــا كان للمجلــس دور فــي انتهــاكات مبــدأ الضــرورة العســكرية، فعلــى ســبيل المثــال، 
أصــدر المجلــس عــدداًً مــن القــرارات التــي تلقــي الضــوء باســتفاضة علــى الانتهــاكات التــي جــرت 
فــي ســياق النــزاع المســلح فــي عــدد مــن البلــدان علــى مســتوى العالم شــملت الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة وأفغانســتان وأوغنــدا وبورونــدي وكولومبيــا وغيرهــا)))، كمــا قــررت بوضــوح أن 
ــزاع المســلح"...  ــاء حــالات الن ــوق الإنســان، مســتمرة أثن ــون حق ــة المقدمــة بموجــب قان "الحماي
وأن "الأفعــال التــي تنتهــك القانــون الدولــي الإنســاني، بمــا فــي ذلــك الانتهــاكات الجســيمة وفــق 

الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلح، )نيويورك وجنيف: مكتب المفوض السامي بالأمم  	(((
المتحدة، 2012(، ص: 109.

المرجع السابق، ص: 112. 	(((

محمد إسماعيل حاشي، الجهود الدولية في منع انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق الأمن الإنساني، مجلة حقوق  	(((
الإنسان والحريات العامة، 2018، العدد 5، جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم، ص: 305-326.

من أمثلته قرار المجلس رقم )A/HCR/RES/341/31( والذي ندد المجلس من خلاله بالانتهاكات الواسعة  	(((
لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة العمليات العسكرية. انظر: المكتبة الرقمية للأمم المتحدة، 

 https://digitallibrary.un.org :في
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اتفاقيــات جنيــف، تشــكل أيضــاًً انتهــاكاًً جســيماًً لحقــوق الإنســان"))).

وبصفــة عامــة، يُعُــد تأســيس مجلــس حقــوق الإنســان تطــوراًً مهمــاًً فــي التعامــل الدولــي مــع 
فـي النزاـعـات المـسـلحة الـتـي تـشـهد انتـهـاكات مبدأ الـضـرورة العـسـكرية. حـقـوق الإنـسـان، خاـصـة ـ

المطلــب الثانــي: الأطــر التعاونيــة الدوليــة الرئيســية لتطبيــق مبــدأ الضــرورة 
العســكرية والتحديــات التــي تواجههــا

ــق  ــة، وتطبي ــة عام ــوق الإنســان بصف ــى إرســاء حق ــة إل ــي الهادف ــاون الدول ــدد أطــر التع تتع
قواعــد مبــدأ الضــرورة العســكرية علــى وجــه الخصــوص، إلا أن التطبيــق الفاعــل والأمثــل لهــذا 
ــاون  ــي تطــال وتشــمل أيضــاًً أوجــه التع ــات الت ــات والتحدي ــن المعوق ــه مجموعــة م ــدأ، يجاب المب

قـراره لـى ترـسـيخه وإـ فـة إـ الهادـ

الفرع الأول: أوجه التعاون الدولي في تطبيق مبدأ الضرورة العسكرية

ــق  ــي تحقي ــة ف ــر حجــر الزاوي ــدأ الضــرورة العســكرية يعتب ــق مب ــي تطبي ــي ف ــاون الدول التع
الحمايــة الإنســانية التــي يســتهدفها هــذا المبــدأ، ويتجلــى هــذا التعــاون مــن خلال مجموعــة متنوعــة 
ــاني  ــي الإنس ــون الدول ــد القان ــيخ قواع ــى ترس ــل عل ــي تعم ــة والتشــريعية الت ــن الأطــر القانوني م

يـة. وضـمـان تطبيقـهـا بفعالـ

نســتعرض فيمــا يلــي أبــرز هــذه الأطــر والمبــادرات التــي تســاهم فــي تعزيــز الامتثــال لمبــدأ 
الـضـرورة العـسـكرية

أولاًً- الاتفاقيات الدولية: 

ــوة  ــي الخط ــا، ه ــة ضحاياه ــلحة وحماي ــات المس ــة بالنزاع ــة الخاص ــات الدولي ــد الاتفاقي تع
الأولــى فــي تنفيــذ قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، ومــن بينهــا تطبيــق مبدأ الضــرورة العســكرية. 
ــا  ــع وبروتوكولاته ــف الأرب ــات جني ــى اتفاقي ــي هــذا الصــدد عل ــة ف ــات الدولي ولا تقتصــر الاتفاقي
ــات  ــن الاتفاقي ــرى م ــة أخ ــمل مجموع ــد لتش ــل تمت ــب، ب ــي 1977 و2005 فحس ــة لعام الإضافي
التــي لا تقــل عنهــا أهميــة مثــل: اتفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة )))1989، والبروتوكــول الاختيــاري 

الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان في النزاع المسلح، مرجع سابق، ص: 108. 	(((

تنص الفقرة الرابعة من المادة )38(: "تتخذ الدول الأطراف وفقاًً لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي الإنساني  	(((
الأطفال  ورعاية  حماية  تضمن  لكي  الممكنة  التدابير  جميع  المسلحة،  المنازعات  في  المدنيين  السكان  بحماية 

المتأثرين ".
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لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة لســنة )))2000، والاتفاقيــة 
الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري لســنة )))2006، وغيرهــا))).

تعكــس هــذه الاتفاقيــات تطــوراًً مهمــاًً فــي القانــون الدولــي الإنســاني؛ إذ تســعى إلــى تحقيــق 
تــوازن أفضــل بيــن الضــرورة العســكرية والاعتبــارات الإنســانية، ويظهــر ذلك من خلال مشــاركة 
الــدول فــي صياغــة هــذه القواعــد وضمــان توافقهــا مــع المعاييــر القانونيــة والممارســات الدوليــة))).

ومضمــون التعــاون فــي هــذا الســياق يتمثــل فــي التــزام الدولــة ببــذل كل مــا فــي وســعها مــن 
جهــود مــن أجــل ضمــان احتــرام جميــع القواعــد الإنســانية، بمــا فــي ذلــك قواعــد مبــدأ الضــرورة 
العســكرية، واتخــاذ جميــع الإجــراءات الضروريــة التــي تجعــل مــن تلــك القواعــد موضــع احتــرام 

ـمـن ـطـرف قواتـهـا وأجهزتـهـا كاـفـة.

كمــا يتطلــب الالتــزام أيضــاًً نشــر نصــوص القانــون الإنســاني علــى أوســع نطــاق باعتبــاره 
ــون  ــذا القان ــادئ ه ــرام مب ــان احت ــلوكيات وضم ــى الس ــر عل ــى التأثي ــدف إل ــة ته ــة هام أداة وقائي
ــي،  ــراء الوقائ ــذا الإج ــة ه ــاًً. ولأهمي ــلم أيض ــات الس ــن أوق ــضلاًً ع ــلحة ف ــات المس خلال النزاع
نصــت اتفاقيــات جنيــف علــى التــزام الأطــراف المتعاقــدة بنشــر نصوصهــا بفعاليــة، مــع التركيــز 
بشــكل خــاص علــى إدراجهــا ضمــن برامــج التعليــم العســكري والمدنــي إذا أمكــن، بهــدف توعيــة 
الجميــع بهــا، لا ســيما القــوات المســلحة وقادتهــا التــي تصــدر انتهــاكات مبــدأ الضــرورة العســكرية 

بواســطتها فــي الأســاس))). 

وبموجبها يحظر تجنيد الأطفال تحت سن 18 سنة، وإعفاء المتطوعين عسكرياًً تحت هذه السن من المشاركة  	(((
المباشرة في الأعمال العدائية. 

تركز هذه الاتفاقية بشكل أساسي على منع الاختفاء القسري وتحديد المسؤوليات القانونية للدول وحقوق الضحايا  	(((
وأسرهم. وعلى الرغم من أن الاتفاقية لا تتعامل مباشرة وبشكل صريح مع انتهاكات مبدأ الضرورة العسكرية، 
إلا أن العديد من موادها تدعم التطبيق العادل لهذا المبدأ، مثل المادة الأولى التي تؤكد أن لا ظرف من ظروف 
النزاع المسلح أو التهديد بالنزاع المسلح أو الطوارئ العامة أو أي ظرف آخر يمكن أن يبرر الاختفاء القسري، 
والمادة )17( التي تقرر مسؤوليات الدولة في الحفاظ على السجلات الرسمية لحالات الاحتجاز، وهو ما يهدف 

إلى منع حالات الاختفاء القصري.

للمزيد، انظر: القانون الدولي الإنساني: دليل للبرلمانيين رقم )25(، مرجع سابق، ص: 12 وما بعدها.  	(((

(4)	 Michael N. Schmitt, Military Necessity and Humanity in International Humanitarian 
Law: Preserving the Delicate Balance, Virginia Journal of International Law, 2010, 
Vol. 50, No. 4, University of Virginia School of Law, P: 796-839.  

الدولي الإنساني، مجلة  القانون  المسلحة في  النزاعات  لقواعد حماية ضحايا  الملزمة  القوة  ياسر حسين علي،  	(((
الجامعة العراقية، 2020، العدد 47، ص: 385-397. 
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ثانياًً- المواءمة التشريعية:

ــرورة  ــدأ الض ــق مب ــي تطبي ــي ف ــاون الدول ــر التع ــرز أط ــن أب ــريعية م ــة التش ــد المواءم تع
العســكرية، خاصــة وأنهــا أحــد متطلبــات المصادقــة علــى اتفاقيــات القانــون الدولــي الإنســاني مــن 
قبــل الــدول العضــو فيهــا، وتمثلهــا عمليــات تعديــل القوانيــن الوطنيــة أو إصــدار تشــريعات جديــدة 
ــاكات  ــى الانته ــات عل ــرض العقوب ــق بف ــا يتعل ــة فيم ــة، خاص ــد الدولي ــا بالقواع ــان التزامه لضم
ــرة  ــالاًً خطي ــا – أفع ــف وبروتوكولاته ــات جني ــق اتفاقي ــاكات – وف ــذه الانته الجســيمة، وتشــمل ه
مثــل القتــل العمــد والتعذيــب والهجمــات العشــوائية علــى المدنييــن، وجميعهــا جرائــم حــرب تتعلــق 
ــدأ الضــرورة العســكرية  ــإن أي انتهــاك لمب ــى هــذا الأســاس، ف ــدأ الضــرورة العســكرية. وعل بمب
ــة  ــريعات الوطني ــي التش ــه ف ــتدعي إدراج ــا يس ــي، م ــون الدول ــيم للقان ــاك جس ــى انته ــول إل يتح
ــة،  ــكل دول ــة حســب النظــام الدســتوري ل ــاوت أســاليب المواءم ــه. وتتف ــان محاســبة مرتكبي لضم
حيــث قــد تعتمــد الــدول أســلوب الإحالــة، الــذي يشــير إلــى الاتفاقيــات الدوليــة كمصــدر للعقوبــات، 

ــل))). ــات للانتهــاكات الجســيمة بالتفصي ــاًً خاصــاًً يحــدد العقوب ــار تشــريعاًً جزائي ــد تخت أو ق

أي أن المواءمــة التشــريعية تســهم فــي تمكيــن الــدول مــن ملاحقــة مرتكبــي الانتهــاكات 
ــة  ــق العدال ــاني، ويحق ــي الإنس ــون الدول ــرام القان ــن احت ــاًً يضم ــاراًً قانوني ــر إط ــيمة، وتوف الجس
لضحايــا النزاعــات المســلحة، وهــو مــا يتماشــى مــع الالتــزام الدولــي نحو تطبيــق قواعــد الضرورة 

نـزاع فـي ـسـياق الـ قـوق الإنـسـان ـ يـة حـ العـسـكرية وحماـ

ثالثاًً- التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إنشاء مؤسسات وطنية مختصة:

يعــد التعــاون بيــن الحكومــات واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي إنشــاء مؤسســات وطنيــة 
لتطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني، جــزاًءً أساســياًً مــن الإطــار التعاونــي لتطبيــق مبــدأ الضــرورة 
العســكرية، حيــث تعمــل تلــك المؤسســات علــى تقديــم المشــورة للحكومــات حــول تنفيــذ القانــون 
الدولــي الإنســاني وآلياتــه، وتضــم ممثليــن مــن الــوزارات والجمعيــات الوطنيــة للصليــب والــهلال 
الأحمــر، بالإضافــة إلــى الخبــراء المختصيــن. وفــي ظــل غيــاب نصــوص قانونيــة ملزمــة لتأســيس 
مثــل هــذه المؤسســات واللجــان، اضطلعــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بــدور رئيســي فــي 
تشــجيع الــدول علــى إنشــاء لجــان وطنيــة متخصصــة، عبــر الدعــوات المتكــررة فــي المؤتمــرات 
الدوليــة، كمــا حــدث فــي اجتمــاع جنيــف ســنة 1995. كمــا تســعى اللجنــة إلــى تعزيــز التعــاون بيــن 
هــذه اللجــان الوطنيــة مــن خلال الاجتماعــات الدوليــة وتوفيــر منصــات رقميــة للتواصــل وتبــادل 

الخبــرات، كالمنصــة الإلكترونيــة للجــان الوطنيــة التــي أُطُلقــت عــام )))2016.

فتحي محمد الحياني، مرجع سابق، ص: 171 وما بعدها. 	(((

فتحي محمد الحياني، مرجع سابق، ص: 192 وما بعدها. 	(((



سلطان عبدالرؤوف الكمالي / نوف عبدالله الجسمي ) 457 - 487 (

479 مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 23 العدد 1

ــى تســهيل  ــة، تهــدف إل ــي هــذا الســياق هــي جهــود فاعل ــة ف ــة الدولي ــرى أن جهــود اللجن ون
تطبيــق مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني وتوفيــر الإرشــادات اللازمــة للحكومــات لتجنــب 
الانتهــاكات، خاصــة فيمــا يتعلــق بمبــدأ الضــرورة العســكرية، إلا أن النجــاح هنــا مرهونــاًً بالتــزام 

قـه فـي تحقيـ هـا ـ سـاني، وإخلاصـ لـي الإنـ نـون الدوـ بـادئ القاـ يـق مـ مـات بتطبـ الحكوـ

رابعاًً- التعاون في المسائل الجنائية:

ــم  ــدول بتقدي ــزم ال ــة، تلت ــي فــي الإجــراءات الجنائي ــة بالتعــاون الدول ــاًً للمعاهــدات المتعلق وفق
أقصــى درجــات المســاعدة والتعــاون مــع بعضهــا البعــض، ومع الأمــم المتحــدة وأجهزتها، لتســهيل 
التحقيــق فــي جرائــم الحــرب ومحاكمــة مرتكبيهــا، بمــا فــي ذلــك المخالفــات الجســيمة)))، ويمثــل 
هــذا التعــاون إطــاراًً حيويــاًً لتطبيــق مبــدأ الضــرورة العســكرية، حيــث يعــزز مــن قــدرة المجتمــع 
ــن التجــاوزات  ــي الحــد م ــا يســهم ف ــاكات ومحاســبة المســؤولين، مم ــى رصــد الانته ــي عل الدول

وضـمـان الامتـثـال لقواـعـد القاـنـون الدوـلـي الإنـسـاني

ــدأ الضــرورة العســكرية،  ــق مب ــاون لتطبي ــي مجــال التع ــاًً أيضــاًً ف ــاًً مهم ــد التســليم جانب ويع
ويتــم هــذا النــوع مــن التعــاون بيــن الســلطات الوطنيــة والقضــاء الدولــي مــن أجــل ضمــان محاكمــة 
ــا  ــدأ الضــرورة العســكرية الجســيمة لم ــا انتهــاكات مب ــة ومنه ــم الدولي ــكاب الجرائ ــن بارت المتهمي
تمثلــه هــذه الجرائــم مــن اعتــداءات شــديدة علــى المجتمــع الدولــي وأمنــه، ويســهم هــذا التســليم فــي 
ــة عــدم  ــة مــن اتفاقي ــد أكــدت المــادة الثاني ــة. وق ــة الدولي ــز العدال منــع الإفلات مــن العقــاب وتعزي
ــي  ــى ممثل ــا عل ــق أحكامه ــى ضــرورة تطبي ــانية عل ــم ضــد الإنس ــم الحــرب والجرائ ــادم جرائ تق
ــن أم  ــن أصليي ــوا فاعلي ــم، ســواء كان ــة مــن الجرائ ــراد المشــاركين فــي هــذه النوعي الســلطة والأف
ــؤولين  ــكام المس ــمل الأح ــا تش ــذ، كم ــة التنفي ــن، وبصــرف النظــر عــن درج شــركاء أم محرضي

المتســامحين مــع ارتــكاب مثــل هــذه الأفعــال))).

الفرع الثاني: التحديات القانونية والواقعية في تطبيق مبدأ الضرورة العسكرية

يواجــه تطبيــق مبــدأ الضــرورة العســكرية تحديــات قانونيــة وواقعيــة معقــدة، تنبــع مــن صعوبة 
ــاني. ورغــم أن  ــي الإنس ــون الدول ــات القان ــن الضــرورات العســكرية ومتطلب ــوازن بي ــق الت تحقي
بعــض هــذه التحديــات تنطبــق علــى القانــون الدولــي الإنســاني ككل، إلا أن مبــدأ الضــرورة 
ــت  ــكرية تح ــوة العس ــتخدام الق ــروعية اس ــدى مش ــق بم ــة، تتعل ــكاليات خاص ــر إش ــكرية يثي العس

يـات العـسـكرية فـي العملـ يـز ـ يـد نـطـاق التناـسـب والتميـ بـررات الـضـرورة، وتحدـ مـ

نيلس ميلرز، مرجع سابق، ص: 276. 	(((

أحمد عبد الأمير كامل، الأثر الجنائي المترتب على جرائم الحرب أمام المحاكم الجنائية الدولية، مجلة الجامعة  	(((
العراقية، 2023، العدد 58، ص: 189-199. 
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مــن أبــرز هــذه التحديــات العلاقــة بيــن مبــدأ الضــرورة العســكرية ومبــدأي التناســب والتمييــز؛ 
ــداف العســكرية  ــن الأه ــز بي ــة التميي ــباًً أو كيفي ــوة متناس ــون اســتخدام الق ــى يك ــد مت ــر تحدي إذ يثي
والمدنيــة إشــكاليات قانونيــة مســتمرة. علــى ســبيل المثــال، فــي العمليــات العســكرية ذات الطبيعــة 
الحضريــة، مثــل النزاعــات فــي اليمــن، تبــرز صعوبــة تحديــد مــدى التناســب فــي اســتخدام القــوة 
ــر جــدالًا  ــون مختلطــون، وهــذا يثي ــون ومقاتل ــد اســتهداف مناطــق يوجــد فيهــا مدني العســكرية عن
ـحـول مـتـى يمـكـن اعتـبـار الضرـبـة العـسـكرية ضرورـيـة ومتناـسـبة وفـاًقً للقاـنـون الدولي الإنـسـاني

إضافــة إلــى ذلــك، تؤثــر الظــروف العســكرية والسياســية علــى تفســير الضــرورة العســكرية، 
ــة  ــة والاقتصادي ــا تلعــب العوامــل الاجتماعي ــدأ. كم ــال للمب ــي الامتث ــات ف ــى اختلاف ــؤدي إل ــا ي مم

دوراًً ـفـي ـمـدى ـقـدرة اـلـدول والجـيـوش عـلـى تنفـيـذ مـبـدأ الـضـرورة العـسـكرية بفعالـيـة

أولاًً- غياب السلطة العليا الحاكمة ومبدأ السيادة:

يعــد غيــاب ســلطة دوليــة عليــا قــادرة علــى فــرض تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني ومعاقبــة 
ــدأ الضــرورة العســكرية،  ــل لمب ــق الأمث ــق التطبي ــي تعي ــرى الت ــات الكب ــه هــو أحــد التحدي منتهكي
فبينمــا تتوافــر للأنظمــة القانونيــة الداخليــة آليــات إلزاميــة تفــرض احتــرام القانــون، يواجــه القانــون 
الدولــي الإنســاني ضعفــاًً فــي هــذا الجانــب، ممــا يحــد مــن قدرتــه علــى ردع تجــاوزات الضــرورة 
العســكرية. مــن جانــب آخــر يشــكل مبــدأ الســيادة الوطنيــة عائقــاًً إضافيــاً؛ً إذ يمنــح الــدول ســلطة 
ــاكات  ــى الانته ــات عل ــذ العقوب ــق تنفي ــا يعي ــؤونها، مم ــي ش ــي ف ــل الخارج ــع التدخ ــة تمن داخلي
المرتبطــة بالضــرورة العســكرية، وعلــى الرغــم مــن أن الأمــم المتحــدة تقــر مبــدأ عــدم التدخــل فــي 
الشــؤون الداخليــة، إلا أن ذلــك يشــكل عقبــة أمــام فــرض الامتثــال الصــارم لمبــادئ القانــون الدولــي 
الإنســاني، بمــا فيهــا مبــدأ الضــرورة)))، ويتطلــب هــذا الأمــر تطويــر آليــات دوليــة أكثــر صرامــة 
تشــمل عقوبــات ووســائل ضغــط فعالــة لضمــان محاســبة منتهكــي القانــون الدولــي الإنســاني بشــكل 

ـعـادل وفـعـال

ثانياًً- التعارض بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية:

علــى مســتوى الــدول التــي تميــل إلــى جعــل القوانيــن الوطنيــة فــي مكانــة أعلــى مــن الاتفاقيــات 
الدوليــة أو علــى الأقــل مســاوية لهــا، يظهــر إشــكال قانونــي يصعــب حلــه، خاصــة فــي ظــل وجــود 
تعــارض بيــن هــذه وتلــك، الأمــر الــذي يجعــل مــن الامتثــال للالتزامــات الدوليــة أمــراًً عســيراًً))). 

القانونية  للعلوم  القانون  كلية  مجلة  الإنساني،  الدولي  القانون  قواعد  تنفيذ  معوقات  الصواف،  ذنون  الله  عبد  	(((
والسياسية، 2022، المجلد 11، العدد 43، جامعة كركوك، ص: 586-606.

ففي الولايات المتحدة، يملك الكونغرس سلطة تعديل أو إلغاء المعاهدات عبر التشريع، مما يعكس النهج الثنائي  	(((
تشريع،  دون  الداخلي  القانون  من  جزاًءً  تصبح  التي  بذاتها،  النافذة  المعاهدات  بين  المحاكم  فيه  تفرق  الذي 
والمعاهدات غير النافذة بذاتها التي تحتاج إلى تشريع لتنفيذها داخلياًً.. للمزيد، انظر: المعاهدات الدولية والقانون 
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ــدول فــي  ــى المســتوى الجنائــي معــوق آخــر، حيــث تختلــف ال ــة المواءمــة عل ــك تعتبــر عملي كذل
الأخــذ بتلــك المواءمــات فــي ظــل اخــتلاف النظــم العقابيــة، إذ تتأثــر بالعقوبــات المنصــوص عليهــا 
وطنيــاًً، خاصــة وأن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني مثــل بعــض انتهــاكات مبــدأ 
الضــرورة العســكرية لا تتحــدد فيهــا العقوبــة بوضــوح، وهــذا إذا مــا علمنــا أن القضــاء الوطنــي 
ــون  ــيٌٌّ للقان ــي إلا تكميل ــل هــذه الانتهــاكات، ومــا القضــاء الدول ــل فــي مث ــه الاختصــاص الأصي ل
ــة  ــة فاعل ــة وجهــود دولي ــة قانوني ــات مواءم ــر آلي ــرز هــذا الأمــر ضــرورة تطوي ــي))). ويب الوطن
مــن أجــل تقليــل أثــر هــذه الثغــرة علــى المســتوى الدولــي إلــى الحــد الأدنــى فــي ظــل صعوبــات 
التخلــص التــام منهــا، علــى المــدى الزمنــي المنظــور علــى الأقــل، بمــا يضمــن انســجام الشــريحة 
الأعظــم مــن التشــريعات الوطنيــة مــع الالتزامــات الدوليــة، عبــر إدمــاج المبــادئ الأساســية 
للقانــون الدولــي الإنســاني فــي التشــريعات الوطنيــة، وتوفيــر إرشــادات واضحــة للعقوبــات علــى 
الانتهــاكات الجســيمة، مــن أجــل تعزيــز المحاســبة والامتثــال للقواعــد الإنســانية ومــن بينهــا مبــدأ 

الـضـرورة العـسـكرية

ــم المتحــدة)))،  ــع للأم ــوق الإنســان التاب ــس حق ــر مجل ــد تقاري ــال، أشــار أح ــبيل المث ــى س عل
إلــى أن بعــض الــدول قــد ارتكبــت انتهــاكات جســيمة لمبــدأ الضــرورة العســكرية خلال عملياتهــا 
العســكرية، ممــا أدى إلــى وقــوع خســائر بشــرية وماديــة كبيــرة بيــن المدنييــن. هــذه التقاريــر تســلط 
ــان  ــة لضم ــات الدولي ــع الالتزام ــة م ــريعات الوطني ــة التش ــة لمواءم ــة الملح ــى الحاج الضــوء عل

لـي الإنـسـاني بـادئ القاـنـون الدوـ ثـال لمـ الامتـ

ثالثاًً- على مستوى اللجنة الدولية للصليب الأحمر: 

رغــم الســمعة الطيبــة التــي تتمتــع بهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي تطبيــق مبــادئ 
ــات  ــض التحدي ــرز بع ــكرية، تب ــدأ الضــرورة العس ــك مب ــي ذل ــا ف ــاني، بم ــي الإنس ــون الدول القان
فــي هــذا المجــال، لعــل أهمهــا يتمثــل فــي تعقــد حــالات النــزاع والجهــل بقواعــد القانــون الدولــي 
الإنســاني مــن قبــل أطــراف النــزاع، وتعمــد اســتهداف العامليــن فيــه أو المنتميــن إليــه فــي بعــض 
الحــالات، بالإضافــة إلــى جهــل وتشــكيك البعــض فــي دور اللجنــة وحيادهــا، وإثــارة الشــكوك فــي 
مــدى اســتقلالها ونزاهتهــا. وفــي هــذا الســياق، يشــير البعــض))) إلــى أن مصداقيــة اللجنــة أحيانــاًً 

تصـبـح مـثـار تـسـاؤل نتيـجـة تقيـيـد أنـشـطتها ـفـي مـجـال أو قـطـاع بعيـنـه

الدولية والقانون الوطني وآليات توطينها، )غزة، المركز  المعاهدات  الوطني – دراسة مقارنة للعلاقة ما بين 
الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، 2014(، ص: 41.

أمنة أمحمدي بوزينة، مرجع سابق. 	(((

.)A/63/53/Add.1( قرار رقم 	(((

أمنة أمحمدي بوزينة، مرجع سابق. 	(((
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ــدأ  ــى مب ــود إل ــة يع ــاه اللجن ــض تج ــن البع ــلبية م ــرة الس ــك النظ ــباب تل ــد أس ــا كان أح وربم
ــة  ــات وعــدم علاني ــى حجــب المعلوم ــؤدي إل ــذي ي ــه، وال ــد علي ــذي تعتم ــية الســرية ال الدبلوماس
الكثيــر مــن أنشــطتها، ويمكــن تقليــل أثــر ومــدى هــذه النظــرة الســلبية مــن خلال إلقــاء المزيــد مــن 
الضــوء الإعلامــي العــام علــى مجمــل جهــود وأنشــطة اللجنــة، وربمــا يســاعد فــي ذلــك تاريخهــا 

يـن ثـة المنكوبـ فـل ـفـي المـجـال الإنـسـاني وإغاـ الحاـ

وبالتالــي، فــإن التحديــات القانونيــة المرتبطــة بتطبيــق مبــدأ الضــرورة العســكرية، تســتدعي 
تعزيــز التعــاون الدولــي وتطويــر آليــات قانونيــة واضحــة لضمــان عــدم اســتخدامه كذريعــة 

سـلحة عـات المـ فـي النزاـ بـررة ـ يـر مـ جـاوزات غـ سـاني، وتـ لـي الإنـ نـون الدوـ هـاكات القاـ لانتـ

الخاتمة:

ــدأ  ــي الإنســاني، خاصــة حــول مب ــون الدول ــرة للقان ــات كبي تطــرح النزاعــات المســلحة تحدي
الضــرورة العســكرية الــذي يــوازن بيــن الحاجــة للعمــل العســكري والتزامــات الإنســانية. يتطلــب 
ــد  ــزام بالقواع ــن والالت ــة المدنيي ــان حماي ــة لضم ــن الدولي ــاًً للقواني ــاًً دقيق ــدأ فهم ــذا المب ــق ه تطبي

يـم الإنـسـانية يـر انتـهـاكات القـ نـب اـسـتخدامه كذريـعـة لتبرـ يـة، ـمـع تجـ القانونـ

أولاًً- النتائج:

ــة المباشــرة  ــدأ الضــرورة العســكرية تســبب أضــراراًً تتجــاوز الأضــرار المادي انتهــاكات مب
ــاف النظــام  ــن، وإضع ــن العالميي ــد الســلم والأم ــى تهدي ــكات، إل ــر الممتل كخســائر الأرواح وتدمي

لـي نـي الدوـ القانوـ

تلعــب منظمــات حقــوق الإنســان دوراًً محوريــاًً فــي تعزيــز الامتثــال لمبــدأ الضــرورة 
العســكرية مــن خلال آليــات الرقابــة والتوثيــق والمســاءلة، كمــا تســهم فــي معالجــة انتهاكاتــه عبــر 

يـة هـات المعنـ يـة للجـ يـر الدولـ فـع التقارـ ثـال، ورـ يـات الامتـ عـم آلـ يـات، ودـ يـم التوصـ تقدـ

التعــاون الدولــي فــي تطبيــق مبــدأ الضــرورة العســكرية يتــم عبــر الاتفاقيــات الدوليــة، 
والمواءمــة التشــريعية، والتعــاون الجنائــي لضمــان المســاءلة، مــع دور فاعــل للمنظمــات المعنيــة 

مـر. يـب الأحـ يـة للصلـ نـة الدولـ ثـل اللجـ مـ

ــا  ــاب ســلطة علي ــدأ الضــرورة العســكرية فــي: غي ــات الرئيســية فــي تطبيــق مب ــرز التحدي تب
حاكمــة، والتعــارض بيــن التشــريعات الوطنيــة والالتزامــات الدوليــة، وتشــكيك بعــض الأطــراف 

ـفـي دور وحـيـاد اللجـنـة الدولـيـة للصلـيـب الأحـمـر
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ثانياًً- التوصيات:

تعزيــز الحمايــة القانونيــة للنازحيــن جــراء انتهــاكات مبــدأ الضــرورة العســكرية، مــن خلال 
تطوـيـر آلـيـات دولـيـة أكـثـر إلزامـيـة

ــة  ــات الدولي ــع المنظم ــترك م ــل المش ــب والتأهي ــال التدري ــي مج ــي ف ــاون الدول ــز التع تعزي
ــدأ  ــق مب ــة فــي تطبي ــاءات الوطني ــز الكف ــة للصليــب الأحمــر، بهــدف تعزي ــة الدولي ــة كاللجن الفاعل

يـة يـن الدولـ تـزام بالقوانـ سـكرية والالـ ضـرورة العـ الـ

ــادئ القانــون الدولــي  ــدول علــى تعديــل تشــريعاتها الوطنيــة لضمــان توافقهــا مــع مب حــث ال
ــة  ــن واضح ــن قواني ــن خلال س ــكرية، م ــرورة العس ــدأ الض ــق بمب ــا يتعل ــة فيم ــاني، خاص الإنس

تـه سـبة لانتهاكاـ بـات المناـ مـع إدراج العقوـ يـة، ـ مـات الدولـ كـس الالتزاـ تعـ

آليــات المراقبــة والمحاســبة بشــأن تطبيــق مبــدأ الضــرورة العســكرية وتقييــم  تطويــر 
انتهاكاتــه، بمــا فــي ذلــك إجــراء التحقيقــات الدوليــة المســتقلة وإقامــة المحاكمــات العادلــة لمرتكبــي 

سـاءلة شـفافية والمـ يـة الـ لـى أهمـ يـد عـ مـع التأكـ هـاكات، ـ الانتـ
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Violations of the Principle of Military Necessity
and the Role of Human Rights Organizations and the 

International Community in its Implementation

Sultan Abdulraouf Al-Kamali(1)

Nouf Abdullah Al-Jasmi(2)

Abstract:

Military necessity, a fundamental principle in international humanitarian 
law, justifies the use of force in armed conflicts but presents significant 
legal and ethical challenges, particularly with regard to preserving human 
dignity and protecting fundamental rights. The international community 
and human rights organizations play a crucial role in ensuring its proper 
application through legal frameworks, monitoring mechanisms, and 
accountability measures to prevent its misuse as a pretext for violations. 
This research examines the challenges associated with the application 
of military necessity and explores ways to achieve the required balance 
between force and legal obligations. It also reviews the role of international 
oversight, and efforts to strengthen enforcement mechanisms and ensure 
compliance and preventing abuses.
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